
 

   
 

 دراســة
 راق ـــاص في الع ـــاع الخـــ ـــط ــالق
 راع ـــاء الصـ ـــاء أم بق ـــراع البق ـــص

 
 

يعد القطاع الخاص في العراق واحدًا من أهم محركات الاقتصاد الوطني، لكنه يعيش تحديات كبيرة 
تهدد استمراريته وتطوره. تتراوح هذه التحديات بين مشاكل هيكلية داخلية وأخرى تتعلق بالبيئة 

 الاقتصادية والسياسية العامة في البلاد. 
 

رها على بقاء القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد وفيما يلي تفصيل لأهم هذه التحديات وتأثي
 -:العراقي

 
 . البيروقراطية والفساد1
 

البيروقراطية الحكومية المفرطة والفساد المستشري يشكلان عقبتين رئيسيتين أمام نمو القطاع 
الخاص. فعلى الرغم من العديد من الإصلاحات المعلنة، لا تزال الشركات تواجه صعوبة في الحصول 

ى التراخيص اللازمة والتمتع بالبيئة التنافسية العادلة. يتطلب ذلك من الشركات دفع “رسوم غير عل
 رسمية” أو تقديم تنازلات غير قانونية لمجرد الحفاظ على استمرارية العمل.
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 . الاستقرار السياسي والأمني2
 

و عامل رئيسي في تعاني الشركات الخاصة في العراق من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وه
 تراجع الاستثمار المحلي والأجنبي. 

أذ يشكل الصراع الدائم بين القوى السياسية والخلافات الداخلية تهديدًا مباشرًا للبيئة الاقتصادية، 
مما يجعل العراق بيئة غير مواتية للاستثمارات الكبرى، كما أن التهديدات الأمنية من  الجماعات 

الخارجة عن القانون تؤدي إلى تآكل الثقة في الأسواق، وتضطر الشركات إلى تخصيص المسلحة 
 موارد كبيرة للأمن والحماية.

 
 . نقص التمويل والدعم الحكومي3
 

 يعاني القطاع الخاص في العراق من نقص حاد في التمويل والدعم الحكومي. 
طة بسبب المخاطر العالية وانعدام المصارف غالباً ما تتجنب إقراض الشركات الصغيرة والمتوس

الضمانات. كما أن السياسات المالية المتبعة لا تقدم حوافز كافية لجذب الاستثمارات في هذا 
القطاع. بدون دعم مالي فعّال، تجد العديد من الشركات صعوبة في التوسع أو حتى البقاء على 

 قيد الحياة.
 
 . الاعتماد على القطاع العام4
 

تصاد العراقي بشكل كبير على القطاع العام، مما يضعف دور القطاع الخاص في تحقيق يعتمد الاق
 التنمية الاقتصادية. 

الحكومة هي المشغل الرئيسي للعمالة في البلاد، وتعتمد على العائدات النفطية لتمويل معظم 
ة مع برامجها ومشاريعها. هذا يضع القطاع الخاص في موقف ضعيف، اذ يصعب عليه المنافس

 القطاع العام الضخم المدعوم من الدولة.
 



 

 . ضعف البنية التحتية5
 

تعتبر البنية التحتية المتدهورة في العراق عائقًا آخر أمام تطور القطاع الخاص. فالكهرباء، المياه، 
الطرق، وشبكات الاتصال ليست كافية لتلبية احتياجات الأعمال. غالباً ما تضطر الشركات إلى 

ة تحتية خاصة بها، مما يرفع التكاليف ويضعف قدرتها على المنافسة. بدون بنية تحتية توفير بني
 فعالة، يصعب على الشركات تقديم منتجات وخدمات ذات جودة تنافسية.

 
 . تراجع التعليم والتدريب6
 

المتاحين إحدى العقبات الأخرى التي تواجه القطاع الخاص هي ضعف مستوى التعليم والتدريب 
في العراق. يعاني البلد من نقص في الكفاءات المؤهلة التي يمكن أن تسهم في تطوير الأعمال 

 والابتكار. يؤثر ذلك سلبًا على إنتاجية الشركات ويحد من قدرتها على التوسع وتحقيق النمو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 استراتيجيات مقترحة لتطوير القطاع الخاص
 

التحديات، يحتاج القطاع الخاص في العراق إلى استراتيجيات شاملة لدعم بقائه في ظل هذه 
 -وتطوره. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

 
إصلاحات مؤسسية: يجب تقليل البيروقراطية ومحاربة الفساد من خلال رقابة حكومية فعالة .1

 وتعزيز الشفافية في التعاملات.
والاستقرار: يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي من تحسين الأمن .2

 خلال تقليل النزاعات الداخلية وضمان أمن الأعمال.
زيادة الدعم المالي: توفير برامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حوافز .3

 ضريبية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تحسين البنية التحتية العامة كالطرق والكهرباء والماء .4

 لتسهيل الأعمال التجارية.
تعزيز التعليم والتدريب: تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق وتساهم .5

 في تعزيز الكفاءات المهنية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الخلاصة
 

القطاع الخاص في العراق يواجه صراع بقاء في ظل بيئة اقتصادية وسياسية معقدة، الحلول ليست 
سهلة، ولكن مع جهود إصلاحية شاملة والتزام حكومي حقيقي بدعم هذا القطاع، يمكن أن يلعب 

 دورًا أكبر في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتنمية.
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